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 العراق عن للعدالة تقارير مركز جنيف الدولي

 مقدّمة

ّ
 
ّقد

 
ّللعدالة،ّبالتعاونّمعّعد جنيفّالدولي ّمّمركزّ 20ّّّحكومية،ةّمنظماتّغير

 
ّّبيانا

 
ّخط
 
بمناسبةّانعقادّّيا

ّالخا ّالإنساالدورة ّلمجلسّحقوق ن ّوالثلاثير ّمسة ّمن ة ّالفير ي
ن
ّعُقدتّف ي

ّالتر 6ّّن، حزيران23ّّولغاية

ّجنيف.23017ّّ ي
ن
المتعلقةّبانتهاكاتّحقوقّالإنسانّوالتجاوزاتّعددّمنّتناولّقدّوّ ف البياناتّالقضاياّ

ّت ي
ّّجريالتر

 
ّيود ي

كّلّبيانّبسلسلةّمنّالتوصياتّالتر ّويختتم ّالعراق. ي
ن
ّّف ّللعدالةمركزّجنيفّالدولي

ّالحكوميةّالموقعةّعليهاّأنّتوجههاّإلّهيئاتّالأممّالمتحدة،ّولاّسيماّإلّمجلسّ والمنظماتّغير

الأفضلّ.ّحقوقّالإنسان ّالعراقّنجوّ ي
ن
ّالأوضاعّف منّاجلّتغيير ّّطالبةّتنفيذهاّ

منّ ّتلكّالتقاريرّ ي
ن
جاءّف ّلماّ

 
ّالصفحاتّالتاليةّايجازا ي

ن
التقريرّّقضاياّوف لّالعناوينّالرئيسةّلهذاّ

 
حيثّتمث

متّالّمجلسّحقوقّالإنسان.ّّّقضاياّعناوينّتلكّال
 
ّكماّقد ي

ويلخصّالبيانّالأولّالحقوقّالرئيسيةّالتر

ّالحياةّ ي
ن
ّالعراق،ّوتتناولّالبياناتّالتاليةّبصورةّوثيقةّثلاثةّمنّهذهّالحقوق؛ّالحقّف ي

ن
هكّف

َ
نت
ُ
الذيّّ-ت

ّيُساءّاستخدامهّمنّقبلّال ّالتعبير ي
ن
ّف

 
ّتنفذهاّالدولة،ّوالحق ي

الذيّيساءّّ-سلطةّبعملياتّالإعدامّالتر

ّمحاكمةّعادلةّ ي
ن
ّف

 
ّبسببّّ–استعمالهّمنّخلالّالقمعّالذيّتمارسهّالسلطة،ّوالحق

 
يكادّيكونّمعدوما

ّالقضاء.ّ ي
ن
ف السافرّ ّفسادّالحكومةّوتدخلهاّ

 

ّ ي
متّهذهّالبياناتّتوصياتّبشأنّالإجراءاتّالتر

 
ا،ّقد ّاتخاذهاّللدفاعّّوأخير يجبّعلىّالمجتمعّالدولي

ةّّعنّأولئكّالذينّلاّيستطيعونّاليومّالدفاعّعنّأنفسهمّ. ي  ن متّباللغةّالإنكلير
 
وحيثّانّالتقاريرّقدّقد

ّللعدالةّفانّمركزّ بلّّجنيفّالدولي ةّلتلكّالتقاريرّ جمةّالرسمي  لّالير
 
ّيمث ّالحالي ي ّالعربر

ّانّالنص  لاّيعتير

عنهاّلّوجزةعطاءّصورةّممحاولةّلّإ  ّ.متابعيناّ
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 الأساسيّة انتهاكات حقوق الإنسان

ّ ّلديهاّمنّالدولّّالعراقيعتير ي
ّموثقّبشكلّّسجلّ ّالتر

 
ا
 
ّلّاّواضحّجد جسيمةّوواسعةّالنطاقّّنتهاكات 

ّفحقوقّالإنسان.ّل
 
ّالعراقلاتّمعد ي

ن
ّاحدىّالإعدامّف ّالعالمّالمعدلاتّّأعلىّهي ي

ن
التعذيبّّمارسويّ،ف

المعاملةّ ّالسجونّممنهجةّوعلىّنطاقبصورةّوإساءةّ ي
ن
انّ،ّّوالمعتقلاتّواسعّف الاعتقالاتّالتعسفيةّكماّ

ّ
ٌ
ّممارسة شديد،ّويفتقرّ شائعة،ّوهناكّنظامّعدالةهي ّمنّقصورّ ي

مستقل.ّّإلّقضاءّ العراقّجنائيةّيعابن

الوضعّالمدمر،ّ ّمثلّهذاّ ي
ن
ّمنّمُنِعّالعراقيونّيف يةّالتعبير خاليةّّ،ّوليسّلديهمّالقدرةّعلىّعيشّحياةّ حر 

الخوف  .منّالعنفّأوّ

 

ّلاستخدمتّالحكوماتّالعراقيةّالمتعاقبةّصعودّتنظيمّداعشّذريعةّل عاليةّّسماحّبمعدلاتّإعدام 

ّ ن المتظاهرينّالسلميير احتجازّ يرّ "محاربةّالإرهاب".ّّ-وشنّاعتقالاتّتعسفيةّوتير وكلّذلكّتحتّستارّ

ّ
 
ّوقدّأد ّالانتهاكاتّفظاعةّلّمنّىّذلكّإلّبعض  ّونّلقانأكير ّلّالدولي حقوقّالإنسانّوالقانونّالدولي

القرن ّهذاّ ي
ن
ّف ي

 .الإنسابن

 حالات الاختفاء القسري

ّالعراقّ ي
ن
ّتزايدّمستمرّ علىّالرغمّمنّإنكارّالحكومة،ّفإنّعددّحالاتّالاختفاءّالقسريّف ي

ن
.ّوقدّأثبتتّف

ّللعدالةّمعلوماتّموثوقةّ ّمنّلمركزّجنيفّالدولي ّيّمركزّاحتجازّسّ 420ّوجودّأكير ي
ن
ّالعراق،ّوف ي

ن
ف

ّ ن بير ةّماّ
لاّيقلّعن2016ّيونيو5ّّ-2الفير ّماّ ّمن643ّ،ّاختفن ّالّمدينةّرجلاّوفتر ي

ن
ّصقلاويةّف ي

ن
ّالعراق،ّف

ّّأعقاب ي
كّانتّتهدفّإلّاستعادةّمدينةّالفلوجةّمنّداعش.ّر"حملةّالتحريّماّسم  ي

ّف"ّالتر
 
منّّاعتبارا

الحكومةّبعدّأيّمعلوماتّإضافيةّعنّّذلكّالتأري    خ ّلمّتصدرّ ي
ن
ّحالةّالتحقيقّف هؤلاءّالأشخاصّمصير

بواّالذينّعنّالمفقودين،ّأوّ ّهذاّالشأنّبذلك،ّأوّأيّخطواتّأخرىّتمّاتخاذهاّّتسب  ي
ن
.ّونتيجةّلذلك،ّف

ّّالمطلوبّهوّّومنّالواضحّأن ي
ن
كّلّشخصّيبلغّعنّفقدانهّف ي

ن
أنّيكونّهناكّتحقيقّعاجلّوسليمّف

 .العراق

 تعذيب

العراقّ،ّعزّ 2014ومنذّعامّ ّاستخدامهّللتعذيب،ّوّزّ يسم  "مكافحةّّيستخدمّعلىّنطاقّواسعّضمنّماّ

ّ
 
وقدّمك طةّوقواتّالأمنّوأجهزةّالاستخباراتّوالجيش(ّالإرهاب"ّ. نّذلكّسلطاتّالدولةّ)وحداتّالسرر

ّّ(،الميليشياتوعلىّنطاقّاوسعّ) وبّالمعاملة ّمنّضن ه ّالتعذيبّوغير ّمراكزّالسيئةّمنّممارسة ي
ن
ف

ّوّالاحتجازّ ّوالسجون، ،ّ ّحتر  ّالشوارع. ي
ن
ّالّّف ي

ن
ّيُّمعتقلاتوف ،ّ

 
ّالمحق ّالتعذيبّلاستخراجّستخدم قون

ّ ّللتعذيبّحتر ّالمحتجزون ّويتعرضّهؤلاء افات". ّوالحصولّعلىّ"اعير ّالمحتجزين المعلوماتّمن
ّيوافقونّعلىّالتوقيعّعلىّبيانّلاّيسمحّلهمّبقراءته.ّولاّتزالّالمحاكمّالعراقيةّتعوّ  فوا،ّأوّحتر لّيعير

ّعلىّهذهّ ّالذينّيحاكمونّبتهم 
ن افاتّبالإكراهّلإدانةّالمتهمير

ة،ّوغالباّماّتكونّّالأقوالّأوّالاعير خطير

ّالحكمّبالإعدام  .النتيجةّهي
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 اعدامات بالجملة

ّ
 
ا ّوكثير ّالعادلة. ّالمحاكمة ّمعايير ّالعراقية ّالحكومة م

ّلاّتحير ّالإعدام، ّيتعرّ ّوعندّتطبيقّعقوبة ضّما

ونّ ّالمعتقلونّللتعذيبّأوّيجير افّبالجرائمّأوّالأعمالّالإرهابية،ّوبعدّذلكّبوقتّقصير علىّالاعير

ّ يحكمّعليهم ّعام ي
ن
ّأعقابّغزوّداعشّللعراقّف ي

ن
ّوف ّوعلاوةّعلىّذلك، ّفان2014ّبالإعدام. ذريعةّ،

ستخدمّ"مكافحةّالإرهاب"ّ
ُ
يرّارتفاعّمعدلاتّالإعدامّواستخدامّقانونّمكافحةّت ايدّلتير ن

علىّنحوّمير

ورةّّ،ّالذيّينص 2005ّالإرهابّلعامّ ّالاعمالّعلىّعقوبةّالإعدامّلأفعالّغامضةّوليستّبالضن
 
اشد

ّ
 
ّذلكّجرما ي

ن
ف ّ،ّبماّ ي

سم  ّماّ ي
ّالناسّ"التهديداتّالتر ن السياق،ّلاّيزالّتهدفّإلّإثارةّالخوفّبير ّهذاّ ي

ن
".ّوف

ّ ن ّيومّالاثنير ي
ن
الدولة.ّوف ّتنفذهاّ ي

ّللانزعاجّمنّعملياتّالإعدامّالتر مثير ّ/ّينايرّّكانون23ّّهناكّقدرّ ي
الثابن

ّبتهمةّاشخصا31ّّلطاتّالقضائيةّالعراقيةّ،ّأعدمتّالس2017 ي
ن
الحالّف هوّ ّيومّواحد.ّوكماّ ي

ن
لإرهابّف

 .الحالاتّالسابقة،ّلمّيتمّالكشفّعنّأسماءّمنّأعدموا،ّولمّتعلنّالحكومةّأيّتفاصيلّعنّالمحاكمة

 التعبي  حرّية 

ّ ن ّالذينّينتقدونّالمسؤولير ن ّوفسادهمّإنّالعراقيير
 
بّّعلنا ّوالضن ي

يواجهونّالتهديداتّوالاعتقالّالتعسفن

طةّوالجيشّالوحداتّوالتحرشّوالملاحقةّالقضائية.ّوتقومّ االسرر ّحكومي 
 
باقتحامّالمظاهرات،ّّنّدائما

ّّ-العنفّّمباستخداوتخويفّالمتظاهرينّبتهديداتّ
 
ا كّثير ي

ّماّّوالتر
 
فذ
َ
ن
ُ
ّت ي

ن
ّإحدىّالحوادث،ّف ي

ن
11ّ.ّوف

اير ّبغدادّّالمئاتّداخلّتظاهرّ،2017ّشباط/ّفير ي
ن
اءّف اتّالحكومة،ّالمنطقةّالخضن ،ّحيثّتقعّالمقر 

ّ ن المُّمحاولير سيلّللدموعّلفتّالانتباهّإلّإخفاقاتّالحكومة،ّوانتهتّقواتّالأمنّالعراقيةّبإطلاقّالغازّ

ّ
 
320ّّفّبالمطاطّعلىّآلافّالمتظاهرين،ّمماّأسفرّعنّإصابةّماّلاّيقلّعنّوالرصاصّالمغل

 
،ّشخصا

 .عةّأشخاصوقتلّسب

ّ

 مناخ الإفلات من العقاب

ّ ّتامّلمفهومّالعدالة.ّّجرىمنذّغزوّالعراقّواحتلاله، تدمير

ّوقدّحلتّ ي
ّوالعنفّالطائفن ّمنّالفوضن محلّسيادةّحالة

ّوّ ّماّالقانون. ّوالاعتقالاتّ سمحّهذا ّالقسري بالاختفاء

ّ ّعداماتّخارجّنطاقّالقضاءّليصبحفيةّوالتعذيبّوالّاالتعس 

ّّالامرّ
 
نّّجزءا ّالعاديير ن ّللعراقيير ّاليومية ّالحياة ّماّمن

 
ّوغالبا .

ض ونّعلىّهذهّالاوضاععانّأولئكّالشجّيتعر  ّالذينّيحتج 

هيبالبإسكاتهمّبالقوةّأوّالةّمحاولاتّ فقدّدعاّ.ّير ،ّومنّهناّ

ّللعدالة خطواتّّ،مركزّجنيفّالدولي الأممّالمتحدةّإلّاتخاذّ

ّ ّتحقيق  ّلبدء ّالجسيمةّّفورية ّالانتهاكات ي
ن
ّف ّونزيه مستقل

ّالعراق ي
ن
 .لحقوقّالإنسانّف
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 الحقوق الاقتصادية والثقافية والاجتماعية

ّعامّ الأمريكي ةّمنذّالغزوّ
ّالعراقّبصورةّشبهّتام  ي

ن
.ّوهنا2003ّتنعدمّالخدماتّالأساسيةّف

ّ ي
ن
ّف حّمركزّجنيفّالدولي

 
كّفايةّالتمويلّمنّيوض تقاريرهّانهّلاّيمكنّإلقاءّاللومّعلىّعدم

ّالخدماتّالأساسية،ّبلّإنّملياراتّالدولاراتّإماّسقهاّموظفونّحكوميونّ اجلّتوفير

.ّوقدّدمرّهذاّالفسادّ
 
علىّاعلىّالمستويات،ّأوّأهدرتّعلىّعقودّومشاري    عّوهميةّتماما

ّالمؤسساتّالعامةّوسلبّالبلدّ ي
ن
الحال،ّفإنّّالواسعّأيّثقةّف هوّ منّالتنميةّالسليمة.ّوكماّ

ّولاّيوجد60ّ ّالمستوىّالمطلوب. ّدون ّمنّظروفّمعيشية ي
ّتعابن ٪ّمنّالأسّالعراقية

ّوانتشارّ ّالمياه ّطريق ّعن ّالأمراضّالمنقولة ّانتشار ّيسهل ّمما ّللمياه، ّمناسب مصدر

ّبالنسبةّلمعظ
ً
ّمستحيلا

 
مّالسكان،ّوهوّالأمراض،ّوأصبحّالوصولّإلّالرعايةّالصحيةّأمرا

ةّالإمداداتّ
 
كّفايةّالمعدات،ّوقل ،ّوعدم ن ّالطبيير ن ّمنّالمهنيير ي

ن
ّالكاف ّالعددّغير ي

ن
ينعكسّف ماّ

ّالتعليمّمنّ ي
ّالانخفاض،ّويعابن ي

ن
ّالكهرباءّآخذّف الصيدلانية.ّوعلاوةّعلىّذلك،ّفإنّتوفير

يتضحّمنّانخفاضّمعدلّالإلمامّبالقراءةّوالكتابة ماّ  ّ.الإهمالّوسوءّالإدارة،ّوهوّ

ّ

 بلا عدالة نظام قضائيالعراق: 

ّ ي
ّالعراقّمنّالتيعابن ي

ن
ةّاجراءّوالتعسف،ّّشويهنظامّالعدالةّالجنائيةّف ّوتبدوّعملي  عادلةّالآنّّمحاكمات 

وّةشبهّمستحيل ،ّ ن ّيجدونّأنفسهمّمعتقلير ن منّالمدنيير فالعديدّ منّالتمثيلّقدّّ. وحُرمواّ تعسفاّ، جزواّ
ُ
احت

،ّوّ ي
ّعادلةّاالقانوبن ّالأبرياءّيجعلّاق.ّوهذاّإذاّتلقواّمحاكمةّعلىّالإطلاّ-خضعواّلمحاكمةّغير ن لعراقيير
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كّلّمنّيحاولّصونّ ،ّومعاقبةّوتدمير ن ّالمذنبير ن ّالحكوميير ن أنّيعاقبواّويقتلوا،ّمعّحمايةّالمسؤولير

 .القانونّوتحقيقّالعدالة

ي  الفساد 
 
ي القضاء ف

 
 العراف

ّ
 
ّمعرض ي

ّأصبحّالنظامّالقضاب 
 
ةّللضغاّ كّبير لسيطرةّّ.ّويخضعّالعديدّمنّالقضاةّالآنةطّالسياسيّ وّبدرجة

الحكومةّإماّبالخوفّأوّالتهديدّأوّالرشوة.ّوقدّأدىّذلكّإلّجعلّالديمقراطيةّالحقيقيةّمستحيلة،ّ
ّعزّ  ّبأنّيصبحواّفوقّحيثّأنها ن ّالحكوميير ن ّوالمسؤولير ينّللقادة ن ّمتحير ّلقضاة زتّحالةّسمحّفيها

ّ
 
ّإلّانتهاكّالحق ي

الاستغلالّالقضاب  ّمحاكمةّعادلةّالقانون.ّوقدّأدىّهذاّ ي
ن
ّالإجراءاتّّف والّتقويضّسير

ةّبصورةّسليمة  ّ.القضائي 

ي محاكمة عادلةتقويض 
 
 الحق ف

ّف ّأوضحّالتقرير، ّإنّكما ي
ن
ّالمحاكمةّّالسلطاتّف ّومعايير ّالواجبة ّالإجراءاتّالقانونية م

العراقّلاّتحير

ّالعادلة ّيُّلذلكّوّ.
 
ّويدانونّبأدل ّروتينية، ّويُّحتجزّالعراقيونّبصورة ّمناسبة، ّغير اقسىّبّحكمّعليهمة

ّذلكّ ي
ن
ّبالإعدامّالاحكامّبماّف قةّاوّبناءًّّتهم 

 
ّموث ّماّتكونّغير

 
ّلأسبابّّغالبا

 
يّتعد ّس  علىّشهادةّمخير

بطلبّمنّاحدّالجهاتّوالأحزابّالحاكمة.ّ ةّاوّ ّأسوأّويُّشخصي  ي
ن
الأفرادّالمتهمونّبتهمّالإرهابّف حتجزّ

ّ ي
ّالدفاعّلاّالظروفّالتر ي

ن
ويحرمونّمنّالحقّف يستخدمّالقضاةّيمكنّتخيلهاّ، ّأثناءّالمحاكمةّ، ي

ن
وف الفعالّ.

ّ
 
ّيقد ي

افاتّالتر الاعير ّلمتابعةّالملاحقاتّالجنائيةّأوّ ن ينّسيير المعتقلّأثناءّالأدلةّالمكتسبةّمنّمخير مهاّ

ّوهذاّي افّبالجرائمّأوّالأعمالّالإرهابية. ونّعلىّالاعير يالتعذيبّعندماّيجير
 
ّالّادانةّاّؤد

 
ّلمت ن همير

ّغا)بارتكابّجرائم،ّ
 
تكونلبا ّ(الإرهابمنّجرائمّّّماّ

 
ّةّفعلية.ّ،ّدونّأيّأدل ّالأساسي

 
ضّذلكّالحق لقدّقو 

وّ ّالمحاكمةّالعادلةّ، ي
ن
ّف ورةّخلقّعمليةّقضائيةّضعيفةّتتناقضّمعّالقانونّالدولي ّبضن ي

امّّالذيّيقضن احير

ّوّ ّالأفراد ّبالقبضّعلىّجميع ّيتعلق ّفيما ّالواجبة ّالقانونية ّالالإجراءات ّواحلّتهمتوجيه تجازهمّهم

 .ومحاكمتهم

 عمليات الإعدام الحكومية

ّ، ّالسياسي ّللقمع كّأدوات ّالقضاء ّنطاق ّخارج ّوالإعدام ّالإعدام ّعقوبة ّالعراقية ّالحكومة تستخدم

ّ
 
ّعموما ي

ر
،ّوالحفاظّعلىّحكمّالإرهابّعلىّالشعبّالعراف ن ّالسياسيير ن وتشكلّّّ.والقضاءّعلىّالمعارضير

ّ
 
منّالقمعّالمنتظمّالذيّيشهدهّالعراق،ّّهذهّالإعداماتّالتعسفيةّوالواسعةّالنطاقّللدولةّجزءا لاّيتجزأّ

 .والذيّاستخدمتهّالحكومةّللحفاظّعلىّحكمها

 "ذريعة "الإرهاب

ّقامتّبها2005ّلعام13ّّومنذّاعتمادّقانونّمكافحةّالإرهابّرقمّ ي
أغلبيةّعملياتّالإعدامّالتر يرّ ّ،ّتمّتير

ّ
ً
كّلّمنّيرتكبّعملا ي    عّفرضّعقوبةّالإعدامّعلى ّهذاّالتسرر ن ّالدولةّبذريعةّ"محاربةّالإرهاب".ّويجير

إرهابياّأوّتتهمهّالحكومةّبتمويلّهذهّالأعمالّأوّاستفزازهاّأوّالتخطيطّلهاّأوّتمكينها.ّوبموجبّهذاّ

ّيمكنّالحكمّعلىّشخصّبالإعدامّعلىّأيّمنّتهمّالإرهابّالّ ّ،ّمما48ّالقانون، ن ّللمسؤولير يعطي

راتّواسعةّلتنفيذّعقوبةّالإعدام ّمير ن  .العراقيير
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ّ

ّلحقوقّّالعراقماّاوضحّالتقرير،ّفأنّكوّ ّيقتضيهاّالقانونّالدولي ي
ّالمحاكمةّالعادلةّالتر لاّيمتثلّلمعايير

ّويشملّذلكّحقوقّالمُّ مّ.عندّتطبيقّعقوبةّالإعداّالإنسان
 
ّد ي

ن
ّتوكيلّعىّعليهّف اضمناسب،ّّمحام  ّوافير

افّبالذنب.ّوعلاوةّعلىّذلك،ّعندماّيتمّّالمتهمّأن بريءّإلّأنّتثبتّإدانته،ّوعدمّإجبارهّعلىّالاعير

ّمنّقبلّالدولة،ّفإنّوزارةّالعدلّلاّتصدرّإلاّالقليلّ ن ّالعراقيير ن منّالمعلوماتّعنهمّإعدامّالمواطنير

هتّلهم،ّ ّوج  ي
ّ أووعنّالتهمّالتر كّإداناتهم،ّأوّماّأدينواّبه، ّأحيان  ي

ن
ةبلّف ّلاّيوجدّّثير دليلّعلىّحتر

محاكمةّعلىّالإطلاقّأسمائهم، قدّأجرواّ كّانواّ إذا ماّ  .أوّ

ّ ّللعدالة ّويشعرّمركزّجنيفّالدولي
 
ّتعرض ن ّمئاتّالمدنيير ّأن ّحقيقة ّبالقلقّمن ي

ّالماضن ّالعام ي
ن
ّف وا

(2016ّ ّالطريقة(، ّبهذه ّالإعدام ّالعراقيةّحيثّّلعقوبة ّستة92ّّأصدرتّالمحاكم ي
ن
ّف ّبالإعدام حكما

ّفأسابيعّفقط.ّ ي
ّأنهّص2016تموز/ّيوليه13ّّّفن ي

ر
دقّعلىّعددّمنّأحكامّالإعدامّا،ّأعلنّالرئيسّالعراف

نّ ،ّولاّأيّمعلوماتّأوّأدلةّبشأنّالجرائمّبذلكّالجديدة،ّدونّتقديمّأسماءّأوّعددّالأشخاصّالمعنيير

ّوّّّ.المزعومة التالي ّالشهرّ ي
ن
ّّف ي

ن
36ّّّسلطات،ّأعدمتّال2016أغسطس21ّّفقط،ّف

 
ّيومّواحدّّشخصا ي
ن
ف

ّعامّ ي ّهجومّإرهابر ي
ن
افاتهم"2014ّلدورهمّالمزعومّف عتّ"اعير ن بالقوةّ.ّوأدينّهؤلاءّالرجال،ّالذينّانير

ضهم تعر  التعذيب،ّبعدّمحاكمةّمعيبةّوسيعة.ّوبعدّأقلّمنّستةّأشهر،ّشهدتّمحاكمةّأخرىّالّّاثرّ

ّ ي
ن
ّ/ّينايرّكانونّالث23ّّف ي

31ّّاعدام2017ّّابن
 
 .آخرينّلارتكابهمّنفسّالجريمةّشخصا

ّأيّادعاءّبوجودّعدالةّ.المحاكماتّالجائرةّوالتعذيبّوالإعداماتّالجماعيةّوجودّإنّ
 
ضّتماما ومعّّيقو 

ّمنّالأرواحّالمعرّ  كّبير هّضةّللخطر،ّوجودّعدد
 
ّعلىّالعراقّّواجبمنّالفأن أنّيضغطّالمجتمعّالدولي

امّب ن ّتعّ للالير ي
ّحقوقّالإنسانّالتر ّمعايير

 
ّذلكّالحق ي

ن
ف ّمحاكمةّعادلةّواّهدّبها،ّبماّ ي

ن
امّاف ّحير

 
ّالحياةّلحق ي
ن
ّّ.ف

 

 الإعدامات السرية

ّ
 
ّنف ي

ّوبينماّاجتذبتّعملياتّالإعدامّالتر
 
ّالعراقّاهتماما ي

ن
واسعّالنطاق،ّفإنّهنالكّالعديدّّذتهاّالدولةّف

ّ
 
ّمعروفةّعلنا ّآلافّالحالات،ّتقومّقواتّّ.منّعملياتّإعدامّغير ي

ن
الأمنّالعراقيةّباعتقالّواحتجازّ وف

ّأوّ ّأوّحالتهمّمكانّالأفرادّدونّإعطاءهمّأوّأسهمّأيةّمعلوماتّعنّالاعتقالات، احتجازّالمحتجز،

ّسجونّسّ ّيتمّوضعالبدنيةّأوّالعقلية.ّ ي
ن
ية،ّوحيثّأنّاعتقالهمّواحتجازهمّليسّهؤلاءّالمحتجزونّف

ّ
 
ّعرّ ،ّفإنهمّممعلوما

 
ةّلإساءةّالمعاملةّمنّجانبّقواتّالأمن،ّالذينّينكرونّلهمّأيّحق كّبير ّضونّبدرجة

ّأغلبّالأحيان،ّيُّ ي
ن
المساءلة.ّوف ّالعدالةّأوّ ي

ن
ّعدمّهؤلاءّالمعتقلونّسّ ف

 
أسابيعّا جثثهمّبعدّأيامّأوّ ،ّوتظهرّ

ّشهورّ ّأماكنّعامةّأوّحتر ي
ن
ممارسةّتؤديّّكماّالإعدام.ّّثمّ،ّمعّوجودّعلاماتّواضحةّعلىّالتعذيبّف

ّهذهّالمعتقلاتّ ي
ن
ّعددّالوفياتّالناجمةّعنّالتعذيبّف ي

ن
ةّف كّبير  .ذلكإلّزيادة

ّ
 
ا
 
امّّومنّالمقلقّجد واحير عملياتّالإعدامّبإجراءاتّموجزةّ، أنّالنداءاتّالموجهةّإلّالعراقّلوقفّتنفيذّ

ّ
 
ّّالحق

 
تماما ّالحياة،ّقدّتمّتجاهلهاّ ي

ن
ّف

 
ّّ.ّونتيجةّلذلك،ّيحث ّللعدالة،ّالمجتمعّالدولي جنيفّالدولي مركزّ

الةّعلىّاتخاذّإجراءاتّ ّتعهدّبهاّفع  ي
ّحقوقّالإنسانّالتر امّالعراقّبمعايير ن

وإنهاءّاستخدامّّ-لضمانّالير

ّالعراقّ.عدامّالّإعملياتّ ي
ن
 ف
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 اسكات الشعبالعراق: 

ّّالمعروفّان
ٌ
ّالخاصّبالحقوقّالمدنيةّوالسياسيةّالعراقّطرف ّالعهدّالدولي ي
ن
،ّالذي1971ّمنذّعامّّف

ّوالتج ّينصّعلىّحرّ  .ّولكنّبعدّيةّالتعبير 46ّّمعّالسلمي
 
،ّعاما ،ّلاّتزالّهذهّالحقوقّمهددةّبشكلّخطير

عنّآرائهمّيفعلونّذلكّ ونّعلناّ ّوالعراقيونّالذينّيعير ي
ن
ّّوهمّف ّ.خطركّبير

 

ي التجمع
 
 تقييد الحق ف

ّيستخدمهاّالمدنيونّللاحتجاجّعلىّّضايققلّوتلاّتزالّالسلطاتّالعراقيةّتعرّ  ي
المظاهراتّالسلميةّالتر

.ّوتستخدمّقواتّالأمنّالعراقيةّالعنفّضدّالمتظاهرينّ الفسادّوالمطالبةّبحقوقّمدنيةّوسياسيةّأكير

-ّّ ي
ن
ّبغدادّف ي

ن
اءّف ّالمنطقةّالخضن ي

ن
ّمظاهرةّواحدة،ّف ي

ن
ّمنّالأحيانّإلّعواقبّوخيمة.ّف كّثير ي

ن
يؤديّف مماّ

/ّأيار20ّّ ةّالحيّ 2016مايوّ ّوقنابلّالغازّ،ّاستخدمتّقواتّالأمنّالحكوميةّالذخير ةّوالرصاصّالمطاطي

ّ ن ّمنّّ-ضدّالمتظاهرينّلمدةّساعتير عنّإصابةّأكير 200ّّمماّأسفرّ ي
ن
شخصّوقتلّأربعةّمتظاهرين.ّوف

ّ ي
ن
ّبغداد،ّف ي

ن
ايرّ/ّشباط11ّّاحتجاجّآخرّف لّيّ الأمنّالعراقيةّقنابلّالغازّالمس،ّأطلقتّقوات2017ّفير

ّ
 
320ّفّبالمطاطّعلىّآلافّالمتظاهرين،ّمماّأسفرّعنّإصابةّماّلاّيقلّعنّللدموعّوالرصاصّالمغل

ّ
 
 .قتلّسبعةّأشخاصموّّشخصا

نّوّالمتظاهرّّالحكومةّالعراقيةّباستمرارّّوصمتدامّالعنفّلردعّالمتظاهرين،ّفقدّوبالإضافةّإلّاستخ

،ّوّالسلمي ن ّهمّمنّالإرهابيير ن ّفاننّعلىّأنهمّ"إرهابيون".ّومنّخلالّالادعاءّبأنّالمتظاهرينّالسلميير

ّالأبرياءّالذينّيبدونّأيّنوعّمنّالخطابّ ذريعةتستخدمّذلكّالحكوميةّّالسلطات ن لاستهدافّالمدنيير

ّالمناهضّللحكومة ّتعتديّعليهمّبقسوة، ّما
 
ّالحكومةّوغالبا ّبها ّتقوم ّالاجراءاتّالتر ّوتظهرّهذه .
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امّبالمادةّ ن ّالالير
ن
ّال38ّالعراقيةّوقواتهاّالامنيةّفشلاّواضحاّف

ر
ّمنّالدستورّالعراف ي

ضمنّفارضّانهاّتيُّّتر

ّ"حريةّالتجمعّوالتظاهرالحقّ
ن
ّ ف  ."السلمي

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 حظر الصحافة الحرة

ّالعراق،ّ ي
ن
تسيطرّّوسائلّالاعلامّمعظمحيثّانّهناكّعددّقليلّمنّوسائلّالإعلامّالمستقلةّحقاّف

ّينتقدونّ ّالذين ّالعراقيون ّالصحفيون ّويواجه ّالدولة. ّأو ّالسياسية، ّوالأحزاب ّالميليشيات، عليها

ّ
 
ّعلنا ن ّوّّالمسؤولير ّوالملّاينتقدون ّوالتحرش ب ّوالضن ي

ّالتعسفن ّوالاعتقال ّالتهديدات حقةّفسادهم

ّوالقضائية.ّ ي
ن
ّلحرّ ،ّفقدّسج 2015ّأغسطسّّّ/آب24ّف ي

ر
حالاتّاعتداء8ّّالصحافةّّةيلّالمرصدّالعراف

ّالذينّيغطونّمظاهراتّمناهضةّللحكومةّ ن ّالبضةّوطردّوتهديدّوتحريضّعلىّالقتلّضدّالصحفيير ي
ن
ف

 وديالّ.والسماوةّوبغدادّ

ّّيةّالصحافةّبعددّ يدّحرّ ،ّتواصلّالسلطاتّتقيّ العنفّأوّالتهديدّ وبالإضافةّإل ي
ن
منّالطرقّالأخرى.ّوف

المفتشّالعامّلوزارةّالكهرباء،ّعلى2015ّيونيوّّّ/حزيران ّالدينّ، ي ّدينار3ّّ،ّحصلّعلاءّرسولّمحتر ن ملايير

(ّ ي
ر
696ّ2ّّعراف ّبادعاءدولارا( ة ّسلامةّّعنّقضي  ي

ن
ّإبراهيمّزيدانّف ي

ّبعدّأنّشككّالصحفن " "التشهير

ّيقومّبهاّ.ّالتفتيشإجراءاتّ ي
ّمارسكماّتمتدّالقيودّعلىّوسائلّّّالتر ي

ن
آذارّّّ/الإعلامّإلّالتلفزيون،ّوف

رت،2016ّ ةّّعملّمنرخصةّالسحبّّلجنةّالاتصالاتّوالإعلامّالعراقيةّقر 
 
،ّ(البغدادية)تلفزيونّمحط

فعلت نفسهّمعّكماّ ّأبريلّالامرّ ي
ن
جّبانّالقناةّتّ،ّادعاء2016ًّنيسانّّّ/قناةّالجزيرةّف ّل ّ ّرو  "خطابّإعلامي

 ." ضّعلىّالطائفيةّوالعنفحرّ ي

ّعامّ ي
ن
2017ّوف

 
ّيشد ن ّحير ي

ن
ّ،ّيواصلّالعراقّإسكاتّشعبه.ّلذلك،ّف

 
ّعلىّالحق ي

ر
العراف ّحرّ ّدّالدستورّ ي

ن
يةّف

ّ ، ّالتعبير ّلكن ن ّالسلميير ّالمتظاهرين ّضد ّوالعنف ّالقضائية ّوالملاحقة ّالاحتجاز ّفإن ّالواقع، ي
ن
ف

ّيدلّ  ن ّالمستقلير ن الحقّليسّإلاّّوالصحفيير ّعلىّالورقّ.علىّأنّهذاّ ٌ  حير
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 الاستنتاجات والتوصيات

 

ي ضوء الانتهاكات ال
 
ي يتعرّ جسيمف

ض لها المدنيون العراقيون والفساد الذي ة لحقوق الإنسان الت 

 
ّ
ي منه البلد، وج

 
ي ومناخ الإفلات من العقاب والخوف الذي يعان

 
ي منه النظام القضان

 
مركز جنيف  هيعان

ة توصيات إل الأمم المتحدة وإلالمنظمات الموقعة الدولي للعدالة و 
َّ
، مجلس حقوق الإنسان عد

 منها: 

ي أن يعي ّ   •
 حقوق الإنسان مقرّ للأمم المتحدة ا مجلس ينبغ 

 
 خاصّ  را

 
ي  ا

 
لحالة حقوق الإنسان ف

 .العراق

ي جميع انتهاكات حقوق   تحقيق  لإجراء  وايفادها ال العراقإنشاء لجنة دولية مستقلة  •
 
كامل ف

ي العراق منذ عام الإنسان الم  
 
 . 2003رتكبة ف

ورة ان تقوم • الحكومة بإجراء تحقيقات بما قامت به هيئات الأمم المتحدة ذات الصلة  ض 

 ل من اساءات ومضايقاتالعراقية وقواتها 
ّ
ي حرّ  لحق

 
 ف

ّ
ي حرية  ية التعبي  والرأي، والحق

 
ف

 .التجمع

ي وسعه للضغط على الحكوم •
 
ة العراقية لوقف عمليات على المجتمع الدولي أن يبذل كل ما ف

 .الإعدام ووقف أي استخدام مستقبلىي لعقوبة الإعدام

ي تكفل حماية العراقأن  •
  يي   يتعهد المجتمع الدولي بجميع التدابي  الت 

ّ
ي  وضمان حق

 
الأفراد ف

، و  وقف استهداف المدافعي   عن حقوق الإنسان والنشطاء السلميي   و التظاهر السلمي

 .والصحفيي   المستقلي   

ي العراق من خلال إنهاء الاعتقالات  •
 
اتخاذ كافة التدابي  لتعديل نظام العدالة المعيب ف

 .التعسفية والاحتجاز والمحاكمات الجائرة وفرض عقوبة الإعدام خارج القضاء

ي مزاعم الفساد  •
 
 وكذلكإساءة استخدام السلطة و  ،إنشاء هيئة رقابة مستقلة للتحقيق ف

 .ايي  المهنيةانتهاك السلطة القضائية للمع

ي أن تكون هناك  •
ي بتعزيز وحماية المقرّ  قبل للعراق من زيارات مستمرّةينبغ 

ر الخاص المعت 

، والمقرّ  ي حرية الرأي والتعبي 
 
ي بحالات الإعدام خارج القضاء أو الحق ف

ر الخاص المعت 

ي بمسألة التعذيب، والمقرّ بإجراءات موجزة أو تعسفا، والمقرّ 
ر الخاص ر الخاص المعت 

ي بالاستقلال من القضاة والمحامي   
 .المعت 

ورة ان  • اماته الدولية  يضطلع المجتمع الدولي بجميعض  ي تكفل امتثال العراق لالي  
التدابي  الت 

 .وينهي انتهاكاته لحقوق الإنسان نهائيا
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